 ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفََّارة 
    *** اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلي مذهبين : 
    الشافعية والحنابلة : يجب القضاء والكفارة بشيء واحد ، وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط 

    1 – أن يكون ناويا للصوم ليلا : فلو ترك النية بلم يصح صومه ، ويجب عليه فقط إمساك اليوم والقضاء . 

    2 – أن يكون متعمدا ، مختارا ، عالما بالتحريم ، فلا كفارة علي ناسٍ ، أو مكره ، أو جاهل بالتحريم بسبب قربه بالإسلام . 
    3 – أن يحدث الجماع نهارا في رمضان : فلا كفارة علي جماع مفسد غير رمضان من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة . 

    4 – أن يفسد الصوم بالجماع وحده : فإن أكل ثم جامع ، لا كفارة عليه ، ولا كفارة بغير الجماع كالأكل والشرب 
    5 – أن يكون آثما بهذا الجماع : فلا كفارة علي صائم مسافر أو مريض جامع بنيّة التَّرخّص لإباحة الفطر له . 
    6 – ألا يكون مخطئا : فلا كفارة علي من جامع ظانًا وقت الجماع بقاء الليل ، أو دخول المغرب ، فتبيّن أنه جامع نهارا ، لانتفاء الإثم .

    7 – أن يكون الجماع بإدخال الحشفة كاملا . 

    8 – أن يتم الجماع في فرج أو دبر ، ولو بهيمة . 
    : افترق الشافعية مع الحنابلة في الآتي : 
    أ – قالت الشافعية : لا تلتزم الكفارة المرأة ويلزمها القضاء فقط لأنها موطوءة وليست واطئة ، وإنما الكفارة علي الرجل الفاعل . وقالت الحنابلة : تلزمها الكفارة مثل الرجل إذا جُومعت بغير عذر كنوم أو إكراه أو نسيان . 

   ب- لا تجب الكفارة عند الشافعية علي الناسي ، أو المخطئ أو الجاهل ، أو المكره ، وتجب علي كل هؤلاء عند الحنابلة . والرجل والمرأة سواء . 

   ج – إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة ، وكذلك إذا نزع في الحال بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة . وعند الشافعية إذا استدام فعليه القضاء ، وإذا نزع في الحال فلا شيء عليه ويصح صومه . 

    : الحنفية والمالكية : يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة معًا بأمرين : 

    أ – أن يتناول غذاء أو ما في معناه بدون عذر شرعي : كالأكل والشرب والدواء . 

   ب- أن يقضي شهوة الجماع كاملة : وهو الجماع في القُبل أو الدبر ، سواء الرجل أو المرأة ، وأن يكون المفعول به آدميا حيًا يشتهي . وخالف المالكية وقالوا : ولو ببهيمة وأن يكون متعمدا ، فإن جامع ناسيا أو مكرها أو متأوّلاً ، فلا كفارة عليه . فإن وطئها نائمة أو مكرهة كفّر عنه وعنها ، فإن طاوعته المرأة فعليه الكفارة وعليها . 

  قضاء الصوم : 
    يجب باتفاق الفقهاء القضاء علي من أفطر يوما أو أكثر من رمضان ، بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه ، أو بغير عذر ، ويأثم المفطر بغير عذر. والمقضي وجوبا : رمضان ، وأيام الكفارات ، والنذر ، وعند الحنفية والمالكية القضاء أيضا علي من أفطر في التطوع متعمدا . 

    وقت قضاء رمضان : وهو ما بعد انتهائه إلي مجيء رمضان المقبل ، ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة في إسقاط الواجب ، وعلي العبد أن يعزم علي قضاء كل عبارة إذا لم يفعلها فورا ، ويتعيّن القضاء فورا إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته . ويكره لمن عليه قضاء رمضان آخر ، فقال الجمهور : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والفدية ، وقال الحنفية : لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر ، وعند الشافعية تتكرر الفدية بتكرر الأعوام ، فيكون عليه القضاء وفدية عن كل يوم بعدد ما فات من الأعوام قبل القضاء . 

    *** وهل يصوم الوليّ عن الميت قضاء ؟ 
    من مات وعليه صيام شيء من رمضان فله حالات :                                                                 
    أ - أن يموت قيل إمكان الصيام , إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم ,فلا شيء عليه عند أكثر العلماء لعدم تقصيره , ولا إثم عليه , لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت , فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج .
   ب – أن يموت بعد إمكان القضاء , فلا يصوم عنه وليُّه ,أي لم يجب صومه عند أكثر العلماء ,لأنه عبادة بدنية محضة لم يدخلها النيابة في الحياة وبعد الموت كالصلاة . وعند الحنابلة : يستحب للولي أن يصوم عن الميت , لأنه أحوط لبراءة الميت .                                                                                            
    : وهل يجب الإطعام من تركته ؟قال الحنفية والمالكية : إن أوصي بالإطعام أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا , لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره فيجب عليه الإيصاء .وقال الشافعية والحنابلة :الواجب علي الولي أن يطعم عنه وإن لم يوصى .
   : مذهب أهل الحديث وجمهور الشافعية وأبى ثور والأوزاعي والظاهرية : أن علي الولي أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم ، رمضان أو النذر ونحوه ، والوليّ هو كل قريب للميت لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : [ من مات وعليه صيام ، صام عنه وليُّه ] . 
  الكفارة : 
    تجب الكفارة علي من أفسد صوم رمضان خاصة ، وكان الفطر بجماع ونحوه ، وبأكل ونحوه أيضا عند الحنفية والمالكية . ويجب قضاء اليوم مع الكفارة ، ويجب القضاء علي المرأة الموطوءة إن لم تجب عليها الكفارة . 
    أنواع الكفارة ثلاثة : عنق ، وصيام ، وإطعام ، والترتيب عند الجمهور لازم ، فإن عجز عن العتق بأن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صومهما أطعم ستين مسكينا ، وقال المالكية : الكفارة واجبة علي التخيير لا علي الترتيب والإطعام عندهم أفضل الخصال . 
    العتق : تحرير رقبة مؤمنة عند الجمهور غير الحنفية إذ لا يشترط الإيمان . والصيام عند العجز عن الرقبة : صيام شهرين متتابعين ، ولو أفطر بغير عذر استأنف صيام الشهرين ستعين يوما ، ولا يضر تخلل الصيام الفطر للحيض ونحوه  : والإطعام عند عدم بغير عذر استطاعة الصوم : إطعام ستين مسكينا , لكل مسكين مُدَّ من الطعام , وعند الحنفية مدان من طعام أو يغذيهم ويعشيهم غذاء مشبع , أو يعطى المسكين قيمة ذلك .
:تتعدد الكفارة بتعدد الأقطار في أيام , فإن كان في يوم واحد فكفارة واحد تجزئه
   الفدية :  

    ***من عجز عن الصيام فتجب عليه الفدية باتفاق ,وهو من لا يقدر علي الصوم بحال , وهو الشيخ الكبير والعجوز ,إذا كان يجهدهما هما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة ,فلهما أن يقطرا ويطعما لكل يوم مسكينا .
:وتجب الفدية أيضا بالاتفاق علي المريض الذي لا يُرجي برؤه ، لعدم قدرته علي الصوم .

تجب الفدية عند الجمهور مع القضاء علي الحامل والمرضع إذا خافتا علي ولدهما ,ولا تجب عليهما الفدية مطلقا عند الحنفية ,ولا تجب عليهما الفدية باتفاق إن خافتا علي أنفسهما .
: تجب الفدية مع القضاء عند الجمهور علي من فرط في قضاء رمضان ,فأخره حتى جاء رمضان أخر ,ولا تجب عند الحنفية .

   *** الفدية والكفارة والقدر وقتها العمر كله , والأولي التعجيل بقدر الإمكان .ويرى الحنابلة أن النذر والكفارة واجبان علي الفور .   
